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1- الملخص  

تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد السواء، فهي تهدد مستوى الاستقرار الاقتصادي و تماسك المجتمعات لتصبح بذلك مشكلة هيكلية متفاقمة على الرغم من تحقق الانتعاش و النمو الاقتصادي من سنة لأخرى.  
وتعود أسباب البطالة- خاصة في الدول العربية – إلى أسباب اقتصادية و اجتماعية و أخرى سياسية, كما قد تختلف من بلد إلى آخر، بل من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد، الأمر الذي يجعل من علاجها عملية صعبة و معقدة في آن واحد. و بالنظر إلى أهمية هذه المشكلة التي أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع  بادرت الحكومات إلى الشروع في إجراءات و تدابير استثنائية للتخفيف من حدتها و انعكاساتها السلبية من خلال وضع برامج عديدة لترقية الشغل و إنشاء هياكل متخصصة للسهر على تنفيذها  لعل أبرزها التشجيع على الاستثمارات الخاصة في إطار ما يعرف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
حيث تعد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة آلية مناسبة و فعالة لتطبيق استراتيجية التوظيف و خلق مناصب الشغل مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
و الجزائر على غرار باقي الدول العربية تسعى جاهدة و منذ التسعينيات إلى تفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني باعتبارها توجها تنمويا جديدا قد يحمل في طياتها آثارا ايجابية خاصة على مستوي سوق العمل . 
الأمر الذي يقود إلى طرح الإشكالية التالية : - ما مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في التخفيف من حدة البطالة ؟ 
وللإحاطة بهذا الموضوع والإجابة على الإشكالية المطروحة سيتم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى العناصر الآتية : 
I- البطالة في الجزائر: سيتم التركيز على العناصر الآتية:





* أسباب البطالة في الجزائر،





* معطيات إحصائية حول البطالة في الجزائر،





* الإجراءات الجديدة المتخذة للتقليل من حدة البطالة في الجزائر
2- Résumé

Le chômage est considéré parmi les plus dangereux problèmes dont souffre l'économie des pays développés et les pays en voie développement, puisqu'il menace le niveau de la stabilité économique et la solidité des liens sociaux  et devient un problème majeur, malgré la relance et le développement économique d'une année à une autre.

Les causes du chômage sont dues- surtout dans les pays arabes – à des causes économiques, sociales, et autres politiques, comme elles peuvent se différencier d'un pays à un autre et d'une région à une autre, dans le même pays, ce qui rend leur résolution une opération difficile et compliquée en même temps et envoyant l'importance de ce problème qui commence à représenter une menace pour la société, les gouvernements ont procédé à prendre des mesures et des disposition exceptionnelles pour diminuer le taux de chômages et ses effets négatif, en mettant en œuvre plusieurs programmes pour promouvoir l'emploi et construire des structures spécialisées pour leur exécution, à savoir l'encouragement des investissement privés dans le cadre des petites et moyennes.

Les Petites et moyennes entreprises sont considérées comme étant un mécanisme efficace dans l'application des stratégies de l'emploi et la création des postes pour diminuer la pression sur le secteur public par la création d'opportunités d'emploi, dans le marché du travail pour les jeunes.

Et L'Algérie comme tout autre pays arabe fait de son mieux depuis les années quatre-vingt-dix   pour renforcer le rôle des petites et moyennes entreprises dans l'économie national en les considérant comme une nouvelle tendance des développement qui aura des effets positifs sur le marché du travail, chose qui pousse à poser la problématique suivantes: 

A quel point contribuent les petites et moyennes entreprises algériennes dans la diminution du taux de chômage?

 -Pour de plus de détail sur cette thème et pouvoir répondre à la problématique posée, la présente recherche a été réparti comme suit: 

   
1-Le taux de chômage en Algérie; 
2-la réalité des petites et moyennes entreprises algériennes; 
3 – la Contribution (le rôle) de petites et moyennes algériennes dans l'absorption du chômage. 

ا3- الكلمات المفتاحية : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعريفها، دورها في تخفيف نسبة البطالة، البطالة في الجزائر
I- 1- أسباب البطالة في الجزائر:

لقد تميز سوق الشغل في الجزائر منذ منتصف الثمانينيات و إلى غاية نهاية التسعينيات بتفاقم كبير في نسبة البطالة التي جاوزت في بعض السنوات نسبة 30 % و يمكن توضيح أبرز الأسباب التي ساهمت في ذلك فيما يلي:

- الأزمة البترولية الحادة (1986) و ما انجر عنها من تراجع كبير في حجم الاستثمارات و انخفاض أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى تقلص فرص العمل.

- الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و شروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة التي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات و تسريح آلاف العمال(1).

- تراجع النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات الذي لم يتجاوز حدود 3 %
- تراجع نمو القطاع الصناعي الذي حقق خلال مرحلة التسعينات معدلات نمو سلبية بالإضافة إلى سوء استعمال طاقة إنتاجه.

- ظاهرة التسربات المدرسية التي تقدر ب: 600 ألف تلميذ سنويا(2)
I – 2 – معطيات إحصائية حول البطالة في الجزائر:

على اثر الأزمة البترولية تفاقمت نسبة البطالة لتتجاوز أحيانا 30 %، إلا أنه و انطلاقا من سنة 1999 سجل تذبذب في نسبة البطالة يغلب عليه الاتجاه نحو الانخفاض في أغلب السنوات كما هو موضح في الشكل الآتي:
الشكل رقم: (1): تطور نسبة البطالة خلال الفترة (1999-2007)


المصدر: وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الجزائرية على الموقع:www.mtess.gov.dz
يتضح من الشكل السابق أن نسبة البطالة بدأت في التراجع انطلاقا من سنة 1999 ليستمر هذا التناقص في أغلب السنوات خلال الفترة المدرجة حيث انتقلت من 29,3% سنة 1999 إلى 11,8% سنة 2007، و حسب الإحصائيات المدرجة في تقرير الديوان الوطني للإحصاء فقد بلغت نسبة البطالة 10% خلال سبتمبر 2010 ليستمر بذلك الانخفاض في نسبتها من سنة إلى أخرى.

كما تسجل أعلى نسبة البطالة في فئة الشباب كما هو موضح في الجدول الآتي: سنتي 2003-2006
جدول رقم (1): الفئة البطالة حسب السن لسنتي (2003،2006)
	
	2003
	%
	2006
	%

	أقل من 30 سنة
	1505297
	72,4
	869679
	70.1

	أكثر من 30 سنة
	572973
	27,6
	370962
	27.9

	المجموع
	2078270
	100
	1240481
	100


المصدر: وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي www.mtess.gov.dz
و عن توزيع نسبة البطالة حسب الجنس يتم إدراج الجدول الآتي:
جدول رقم (2): الفئة البطالة حسب الجنس لسنتي (2003  ، 2006 )

	
	2003
	%
	2006
	%

	الرجــــــال
	1759933
	84,68
	988288
	79.6

	النســــــاء
	318337
	15,32
	252553
	20.4

	المجمـــــوع
	2078270
	100
	1240841
	100


المصدر: نفس المرجع السابق

حيث تجدر الإشارة إلى ارتفاع حصة المرأة ضمن الفئة البطالة من   15.32 %  سنة    2003   إلى 15.32 %       في سنة2006 ، و تشير الإحصائيات إلى ان عدد العاطلين عن العمل سنة 2010 بلغ 1076000 شخص أي مايقارب نسبة 10 % ،حيث عرف معدل البطالة لدي الرجال انخفاضا بنسبة 8.1% في حين استقر لدى النساء  كما مست البطالة خصوصا فئة الشباب حيث قدر معدل البطالة بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 24 سنة حوالي 21.5%(3)
و لتفسير النتائج الايجابية المسجلة في مجال خلق مناصب الشغل و تقليص البطالة يمكن ذكر العوامل الآتية(4):

- تنفيذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (2001-2004 ) و الذي سمح باستكمال العديد من المشاريع العالقة و انطلاق عدة ورشات ساهمت في خلق عدد هام من مناصب الشغل الصافية

- تطبيق برنامج تكميلي لدعم النمو (2005- 2009) إضافة إلى البرامج الخاصة التي مست الهضاب العليا و الجنوب

- تحسين مستوى الاستثمار الخاص (الوطني و الأجنبي).
- نتائج أجهزة التشغيل المؤقت و أجهزة خلق النشاطات في ترقية تشغيل الشباب و التي سمحت بتمويل 2695528 منصب عمل في الفترة (1999-2007) بتكلفة مالية تقدر بـ 150 مليار دج.
- نمو اقتصادي هام خارج المحروقات (6,5% سنة 2007) مستخلص من القطاعات المولدة للشغل لاسيما قطاع البناء و الأشغال العمومية (10%) ة الخدمات (7%) و الفلاحة (5%).
I – 3 – الإجراءات الجديدة المتخذة للتقليل من حدة البطالة في الجزائر:

لقد صادقت الحكومة الجزائرية في شهر أفريل من السنة الجارية على مخطط العمل لترقية للتشغيل و محاربة البطالة الذي يحتوي على سبعة محاور تتمثل في(5):
- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي لخلق مناصب شغل دائمة

- ترقية سياسة تحفيزية باتجاه المؤسسات تشجع على خلق مناصب الشغل

- ترقية التكوين المؤهل لاسيما في موقع العمل و في الوسط المهني لتسيير الإدماج في عالم الشغل

- تحسين و عصرنة تسيير سوق العمل
- إنشاء و تنصيب هياكل للتنسيق ما بين القطاعات

- متابعة آليات تسيير سوق العمل و مراقبتها و تقييمها

- ترقية تشغيل الشباب باستحداث لنشاطات و تنمية روح المبادرة المقاولاتية بالإضافة إلى التشغيل المأجور من خلال جهاز دعم الإدماج المهني


و في إطار المحورين الأول و الثاني و كذا تنمية روح المبادرة المقاولاتية المدرجة ضمن المحور السابع يتم التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة المصغرة منها باعتبارها تسجل مساهمة معتبرة في خلق مناصب الشغل في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يستوجب ضرورة الاهتمام بهذا القطاع و هذا ما سيتم التركيز عليه في بقية عناصر هذه المداخلة.

II – واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية:

للوقوف على واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية سيتم التركيز على العناصر الآتية:
* ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،
* تطور قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،

* مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري

II – 1 – ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: سيتم توضيح تعريفها، خصائصها و أهميتها

II – 1 – 1 – تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:


إن محاولة تحديد مفهوم موحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لها أهمية بالغة نظرا للدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاديات خاصة المتقدمة منها، و على الرغم من كل هاته المحاولات لا يزال مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يثير جدلا كبيرا لدى المهتمين و ذلك يعود إلى اختلاف و تعدد معايير التصنيف المعتمدة، الفارق بين تركيبة قوى الإنتاج، النشاط الاقتصادي و تعدد درجة نموه من دولة إلى أخرى.


حيث تم اعتماد عدة معايير تصنف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تميزها عن غيرها من المؤسسات تنقسم في مجملها إلى معايير كمية و أخرى نوعية ساهمت في بروز عدة مفاهيم للمؤسسات الصغيرة المتوسطة صادرة عن دول و هيئات و مراكز بحث مختلفة عبر العالم.
و الجزائر كغيرها من الدول عرفت محاولات عدة لتحديد مفهوم هذه المؤسسات كانت في مجملها مستوحاة من تعريف الاتحاد الأوروبي إلى أن تم إصدار القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية الذي حمل في طياته تعريفا رسميا لهذه المؤسسات ضمن المادة الرابعة منه و التي تنص على أن:

"تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات: - تشغل من 01 إلى 250 شخصا.

- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (2) دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة (500) مليون دينار

- تستوفي معايير الاستقلالية


و قد تم الفصل بين المؤسسة المصغرة، الصغيرة و المتوسطة انطلاقا من المعايير المذكورة سابقا كما هو موضح في الجدول الآتي:
جدول رقم (3) : تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية
	نوع المؤسسة

الصغيرة و المتوسطة
	عدد العمال
	رقم الأعمال السنوي (دينار جزائري)
	الحصيلة السنوية (دينار جزائري)

	مصغـــــــرة
	01-09
	20 مليون
	10 مليون

	صغيـــــــرة
	10-49
	200 مليون
	100 مليون

	متوسطـــــــة
	50-250
	200 مليون – 2 مليار
	100 – 500 مليون


المصدر: من إعداد الباحثتين بناء على المعطيات الواردة ضمن المواد 5، 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 01/18 المؤرخ في:12/12/2001 و المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الصادر في:15/12/2001، الجريدة الرسمية عدد 77، ص 06.
II – 1 – 2 – خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

تمتاز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بجملة من الخصائص يمكن إيجازها في النقاط التالية (6): 
·  انخفاض تكلفة العمالة نظرا لاستخدامها تقنيات إنتاجية اقل تعقيدا أو أقل كثافة رأسمالية.
·  المرونة العالية و التكيف مع المتغيرات.
·  سهولة الانتشار و التأسيس نظرا لصغر حجم رأسمالها و سهولة إنشائها إلى جانب قصر الوقت اللازم لإعداد الدراسات و كذا انخفاض المصروفات الإدارية و سهولة تصميم هياكلها التنظيمية.
·  سهولة القيادة و الإدارة و الوضوح في تحديد الأهداف و توجيه العاملين و بساطة الأسس و السياسات التي تحكم عمل المشروعات.
·  الجمع بين الإدارة و الملكية حيث أن صاحب أو أصحاب المشروع غالبا ما يكون هو مديره و من ثمة التمتع بالاستقلالية في الأداء.
·  انخفاض حجم الإنتاج، الأمر الذي يقلل من تكاليف و أعباء التخزين، بالإضافة إلى سرعة الإعلام و سهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات يمكنها من التكيف بسرعة مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
II – 1 – 3 – أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

تكتسي هذه المؤسسات أهمية بالغة في الاقتصاد باعتبارها منفذا جديدا لاستغلال الموارد و الخدمات خاصة المحلية منها بالإضافة إلى المساهمة في التصدير لمالها من ميزات نسبية، و يمكن تفصيل هذه الأهمية في النقاط الآتية(7):

- خلق فرص عمل أكثر وفرة و استمرارية للتشغيل، و التخفيف من حدة البطالة التي تعاني منها معظم الدول بتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بالمؤسسات الكبرى.
- تنمية المواهب و الإبداعات و إرساء قواعد التنمية الصناعية.
- الارتقاء بمستوى الادخار و الاستثمار من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد و الهيئات غير الحكومية و غيرها من مصادر التمويل الذاتي الأمر الذي يعني استقطاب موارد مالية كانت ستوجه إلى الاستهلاك الفردي غير المنتج

- المساهمة في زيادة حجم و قيمة الصادرات الصناعية .
II – 2 – تطور قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:
يتم تقسيمه إلى المراحل الآتية:   - المرحلة الأولى (1963 – 1982)







    - المرحلة الثانية (1982 – 1988)








    - المرحلة الثالثة (ما بعد 1988) 

II – 2 – 1 – المرحلة الأولى (1963 – 1982):

بقي قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مهمشا تماما خلال هذه الفترة، تشكل في معظمه من المؤسسات التي سلمت إلى لجان التسيير الذاتي بعد رحيل مالكيها الأجانب، و قد أدمجت منذ سنة 1967 ضمن أملاك المؤسسات الوطنية، في عام 1963 صدر أول قانون خاص بالاستثمار لإضفاء الاستقرار على البيئة العامة بعد الاستقلال لكن لم يكن له أثر كبير على تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من حيث تعبئة رأس المال الوطني الأجنبي، رغم ما منح من مزايا و ضمانات هامة،ثم اتخذ خيار واضح لتدعيم اقتصاد موجه ذو طابع عمومي ليتبع بقانون الاستثمارات الجديدة سنة 1966 الذي كان يصبو لتحديد الاستثمار الخاص الوطني في إطار التنمية الاقتصادية و قد تضمن هذا القانون احتكار الدولة للقطاعات الحيوية للاقتصاد و إلزام اعتماد المشاريع الخاصة من طرف لجنة وطنية للاستثمارات على أساس معايير انتقائية، متضمنا لتدابير هامة لجلب المستثمرين الذين طلبوا الاعتماد إلا أن الشروط القاسية و المعقدة أدت إلى فقدان مصداقية اللجنة و توقفها عن النشاط سنة 1991، و لم تكن هناك أي سياسة واضحة إزاء القطاع الخاص طيلة هذه الفترة لنبذ الملكية الخاصة المستغلة، الأمر الذي جعل هذا القطاع يركز على الاستثمار في قطاعات التجارة و الخدمات و بعض الصناعات البسيطة.
II – 2 – 2 – المرحلة الثانية (1982 – 1988)   

خلال هذه الفترة برزت إرادة تسعى إلى تأطير و توجيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وفق الأهداف المسطرة في المخطط و تجسد ذلك عبر إصدار إطار تشريعي و تنظيمي يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص (القانون مؤرخ في 21/08/1982) و تضمن إجراءات تستفيد منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص، بالإضافة إلى إنشاء ديوان لتوجيه و متابعة و تنسيق الاستثمارات الخاصة سنة 1983 وضع تحت وصاية وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية يهدف إلى توجيه الاستثمار الوطني الخاص نحو نشاطات و مناطق كفيلة بتلبية حجات التنمية و ضمان التكامل مع القطاع العمومي من جهة و مسار التخطيط من جهة أخرى، فحظي بذلك القطاع الخاص لأول مرة بدور يؤديه تجسيد أهداف التنمية حيث انصب استثماره أساسا في فروع لنشاط التقليدية التي تعوض واردات سلع الاستهلاك النهائية بالإضافة إلى تحويل المعادن و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية.
II- 2 – 3 – المرحلة الثالثة (ما بعد 1988)  

أمام تفاقم الأزمة البترولية قررت الجزائر الانتقال نحو اقتصاد السوق لذا تم وضع إطار تشريعي جديد و شرع في إصلاحات هيكلية و قد كان لقانون النقد و القرض سنة   1990 الأثر البالغ في تكريس مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي و إلغاء الاحتكار و تحرير التجارة الخارجية أمام القطاعين العام و الخاص على حد السواء ليتبع بقانون الاستثمار الصادر في أكتوبر سنة 1993 إلا أن تطبيق نصوصه اصطدمت بجمود المحيط العام الذي يفترض أنه في خدمة الاستثمار، إذ أن التباطؤ البيروقراطي و المشاكل المرتبطة بسير العقار الصناعي أد إلى عدم فعالية الجهاز الجديد، الأمر الذي استدعى تصحيحات جديدة جسدت في القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 2001 الذي يعد منعرجا هاما لتطور هذا القطاع في الجزائر (8).

II – 3 – مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري:
سيتم التركيز على:


* تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة;

* المكونات الرئيسية لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر;
II – 3 – 1 – تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لجزائرية:

في إطار التوجه الجديد نحو تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدفع عجلة التنمية في الجزائر بعدما أثبتت المؤسسات الكبيرة فشلها في تحقيق ذلك خاصة في الآونة الأخيرة و بالنظر إلى الإصلاحات و البرامج التأهيلية المسطرة للرقي بهذا القطاع أدى ذلك إلى زيادة معتبرة في ديموغرافيا هذا النوع من المؤسسات وفقا لما تشير إليه الإحصائيات المدرجة ضمن تقارير الوزارة المعنية و لتوضيح ذلك أكثر يتم إدراج الجدول الآتي:
جدول رقم(4): تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر خلال الفترة (2005- 2010)
	طبيعة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	خلال السداسي الأول لـ 2010

	المؤسسات الخاصة
	أشخاص معنوية
	245842
	269806
	293946
	321387
	345902
	361368

	
	أشخاص طبيعية * (المهن الحرة)
	
	
	
	70626
	109496
	245369

	المؤسسات العمومية
	874
	739
	666
	626
	591
	560

	نشاطات الصناعات التقليدية
	96072
	106222
	116347
	126887
	16980
	-

	المجموع
	342788
	376767
	410959
	519526
	625069
	607297


* تعكس هذه القيمة مسار إدماج المهن الحرة منذ السداسي الثاني لسنة 2008

المصدر: من إعداد الباحثتين بناء على المعطيات المدرجة ضمن نشريات المعلومات للسنوات المذكورة على موقع الوزارة سابق:..org www.Pmeart-dz

فانطلاقا من الجدول أعلاه يتضح أن عدد المؤسسات في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى خاصة بعد ضم أصحاب المهن الحرة إلى قائمة المؤسسات الخاصة خلال السداسي الثاني لسنة 2008 ليتزايد العدد الإجمالي إلى أن بلغ 607297 مؤسسة خلال السداسي الأول لسنة 2010 أي بنسبة نمو تفوق 7,7% مقارنة بسنة 2005، و تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص هو المساهم في هذا النمو في حين تتناقص عدد مؤسسات القطاع العام من سنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد تقدم وتيرة الخوصصة في الجزائر و فتح المجال أما الاستثمار الخاص في ظل الإصلاحات المتعاقبة.
II – 3 – 2 – المكونات الرئيسية لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية:
يتكون قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من قطاعين أحدهما خاص و الآخر عاما سيتم توضيحه (9)

* المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة: تمثل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة المصرح بها 606737 مؤسسة عند نهاية السداسي الأول لسنة 201 تنقسم إلى:

- أشخاص معنويين: تم إنشاء 15218 مؤسسة جديدة و شطب 1111 مؤسسة

- أشخاص طبيعيين: تتكون خصوصا من رؤساء المؤسسات و هي فئة المحضرين القضائيين، الأطباء، المهندسين،... بلغ عددها 245369 مؤسسة.
* المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العامة: تمثل جزء ضئيل من محيط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتراجع عددها من سنة على أخرى إلى أن بلغ 560 مؤسسة خلال السداسي الأول لسنة 2010.
III – دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في التخفيف من البطالة :
 تسهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في خلق مناصب الشغل خاصة في ظل التزايد المستمر في عددها من سنة إلى أخرى كما هو موضح في الجدول الآتي :

جدول رقم (5): تطور مناصب الشغل المصرح بها خلال الفترة (2005-2010)

	طبيعة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	السداسي الأول لـ 2010

	المؤسسات الخاصة
	الأجراء
	642987
	708136
	771037
	841060
	908046
	940788

	
	أرباب المؤسسات
	245852
	269806
	293946
	392013
	455398
	606737

	المؤسسات العمومية
	76283
	61661
	57146
	52786
	51635
	48783

	نشاطات الصناعات التقليدية
	192744
	213044
	233270
	254350
	341885
	-

	المجموع
	1157856
	1252707
	13553399
	1540209
	1756964
	1596308


 المصدر : نفس المرجع السابق 
ا
نطلاقا من الجدول أعلاه يتضح أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم في تزايد مناصب الشغل بالتوازي مع الزيادة في عددها ، هذا فيما يخص القطاع الخاص الذي عرف نسب نمو من سنة الى آخرى الى أن بلغ سنة 2010 مقارنة سنة 2005 ، في حين أن القطاع العام يتراجع فيه عدد مناصب الشغل نتيجة للتناقص المستمر في عدد مؤسساته الأمر الذي جعله  يسهم في تزايد معدل البطالة.

 و بالتركيز على القطاع الخاص يمكن توضيح حركيته حسب فئة الأجراء كما يوضحه الجدول الآتي : 
جدول رقم (06) : حركية المؤسسات الخاصة حسب فئة الأجراء
	قطاع النشاط
	مؤسسة مصغرة خاصة
	مؤسسة صغيرة خاصة
	مؤسسة متوسطة خاصة
	مجموع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة 

	1
	الفلاحة و الصيد البحري 
	129
	3
	0
	132

	2
	المياه و الطاقة 
	0
	0
	0
	0

	3
	المحرقات 
	6
	3
	0
	9

	4
	خدمات الأشغال البترولية 
	14
	2
	2
	18

	5
	المناجم و المحاجز 
	30
	5
	0
	35

	6
	الحديد و الصلب 
	265
	6
	0
	271

	7
	مواد البناء
	209
	10
	1
	220

	8
	البناء و الأشغال العمومية 
	5046
	206
	23
	5275

	9
	كيمياء – مطاط- بلاستيك
	79
	4
	0
	83

	10
	الصناعة الغذائية 
	494
	9
	2
	505

	11
	صناعة النسيج 
	118
	4
	1
	123

	12
	صناعة الجلد
	19
	1
	0
	20

	13
	صناعة الخشب و الفلين و الورق
	376
	8
	0
	384

	14
	صناعة مختلفة
	70
	0
	1
	71

	15
	النقل و المواصلات
	2084
	10
	9
	2103

	16
	التجارة
	2928
	33
	8
	2969

	17
	الفندقة و الإطعام
	723
	8
	1
	732

	18
	خدمات لمؤسسات 
	1400
	39
	8
	1447

	19
	خدمات للعائلات
	858
	1-
	1
	858

	20
	مؤسسات مالية 
	59
	6
	0
	65

	21
	أعمال عقارية 
	51
	0
	1
	52

	22
	خدمات المرافق الجمعية  
	11880
	13
	1
	94

	 المجمـــــوع 
	15038
	369
	59
	15466


المصدر: نشرية المعلومات الإحصائية رقم 17، معطيات السداسي الأول لسنة 2010، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، ص 22.

من خلال الجدول السابق و يتضح أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص هي مؤسسات مصغرة توظف أقل من 10 عمال يتركز أساسا في قطاعات البناء و الأشغال العمومية ، التجارة و النقل و المواصلات كما نلحظ أن قطاع البناء و الأشغال العمومية هو الأكثر استقطابا للاستثمارات الخاصة و بالتالي الأكثر مساهمة في خلق مناصب الشغل و التخفيف من حدة البطالة .

و تنشط في الجزائر في الجزائر أجهزة تشغيل مختلفة موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من بينها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI وللوقوف على حصيلة المشاريع المصرح بها حسب عدد العمال يتم إدراج الجدول الآتي: 
جدول رقم(07):  توزيع مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حسب عدد العمال الى غاية السداسي الأول لسنة 2010.
	عدد العمال
	عدد المشاريع
	%
	القيمة بالمليون دج
	%
	عد الأجراء
	%

	من 0 الى 9
	5429
	81.54
	87353
	35.36
	16871
	33.09

	من 10 الى 49
	1092
	16.40
	104432
	42.27
	19833
	38.90

	من 50 الى 249
	131
	1.97
	45361
	18.36
	11653
	22.85

	أكثر من 250
	6
	0.09
	9894
	4.00
	2630
	5.16

	المجمــــــوع
	6658
	100
	247040
	100
	50987
	100


 المصدر : نفس المرجع السابق ، ص 26 
حيث يتضح أن الوكالة ساهمت في خلق 6658 مشروعا بقيمة إجمالية قدرت بــ 2477040مليون دج الأمر الذي ترتب عنه تشغيل 50987عامل يتوزعون بنسب متفاوتة في قطاع مؤسسات  صغيرة و متوسطة 33.09 % في المؤسسات المصغرة ، 38.90 % في المؤسسات الصغيرة و 22.85 % في المؤسسات المتوسطة أما النسبة المتبقية (5.16%) فهي تصيب المؤسسات الكبيرة .
 و على الرغم من الدور البارز للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التخفيف من البطالة بخلق مناصب الشغل تبقى مساهمتها ضئيلة إذا ما قورنت بالأهداف المسطرة بالتركيز على المناصب المستحدثة وفق ما يوضحه الجدول الآتي : 
جدول رقم (8): مساهمة المؤسسات المصغرة ( في إطار ANSEJ-CNAC) من إجمالي الوظائف المستحدثة خلال الفترة (1999-2007).
	
	عدد المشاريع
	عدد مناصب الشغل 
	النسبة %

	الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ANSEJ
(1999-2007)
	79101
	219187
	6,85

	الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC (2005-2007)
	7569
	209187
	0,65

	العدد الإجمالي لمناصب الشغل المستخدمة (1999-2007)
	    ــــ
	3198000
	100




المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على المعطيات وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، بتصرف

انطلاقا مما سبق يمكن الإجماع على أنه رغم ما يبذل من جهود للرقي بقطاع مؤسسات صغيرة و متوسطة في الجزائر و تفعيل دوره في الاقتصاد و كذا دوره البارز في خلق مناصب الشغل ما يزال هذه المساهمة لا ترقى الى المستوى المطلوب (كما هو موضح في الجدول السابق حيث تم التركيز على المؤسسات المصغرة باعتبارها تمثل النسبة الأكبر في هذا القطاع بالجزائر) و ذلك راجع الى وجود العديد من المعوقات و العراقيل التي تحول دون تحقيق ذلك منها معوقات مالية ، تسويقية ، إدارية، عقارية و معوقات أخرى الأمر الذي يستوجب ضرورة الاهتمام أكثر لرفع هذه التحديات فالمطلوب هو قطاع قابل للنمو و الاستمرارية لا قطاع يكافح من أجل البقاء.
الخـــاتمة:


تعد هذه الورقة البحثية محاولة لتسليط الضوء على مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في التخفيف من حدة البطالة، هذه الأخيرة التي أضحت مشكلة تؤرق الحكومات المتقدمة منها و النامية على حد السواء، فقد سعت جاهدة إلى إيجاد السياسات الكفيلة بعلاجها.

و في ظل هذه الظروف برزت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كبديل تنموي جديد استفادت منه الدول المتقدمة و قطعت فيه شوطا كبيرا لتتفطن إليه الدول النامية بما فيها الجزائر التي سعت إلى تطويره لجعله آلية مثلى لتطبيق سياسة التوظيف الذاتي و دفع عجلة التنمية.

و انطلاقا مما سبق تم استخلاص النتائج الآتية:

- تعاني الجزائر من ارتفاع معدل البطالة، حيث أن القضاء الكامل على هذه المشكلة يعد وهم كبير، لكن من الممكن السعي وراء اختيار أفضل الوسائل و الأساليب للحد من تفاقمها.

- عرفت نسبة البطالة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة تراجعا مستمرا و ذلك يعود إلى الإجراءات المتخذة في سبيل التخفيف من حدة البطالة و التي تركز أساسا على فئة الشباب

- لقد برزت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بشكل أساسي مع مطلع التسعينات أمام فشل التجربة التنموية الخاضعة لقيادة المؤسسات الكبيرة و أصبح ينظر لها كونها بديلا تنمويا يعول عليه مستقبلا.

- يمتاز قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالعديد من الخصائص التي تجعل منه أداة لخلق فرص العمل و التخفيف من البطالة.

- على الرغم من مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في خلق مناصب الشغل إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب و ذلك راجع إلى عدة عراقيل و عقبات تحول دون تطور و نمو القطاع

- إن التراجع المستمر في عدد مؤسسات القطاع العام خاصة المؤسسات المتوسطة منها تسهم في تفاقم حدة البطالة سنويا.

و في هذا الصدد يمكن إدراج الاقتراحات الآتية:

- لا بد من توفر البيئة الاستثمارية و القانونية لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حتى يمكن الاستفادة منه.

-السعي لوضع سياسات كفيلة بتحقيق استغلال أمثل للطاقات البشرية المتاحة خاصة فئة الشباب منها.

- وضع خطط للتدريب المهني تتلاءم مع الاحتياجات في سوق العمل من جهة و الأهداف التنموية من جهة أخرى.

- طرح بدائل تمويلية جديدة للحد من المشكل التمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة باعتباره أهم المشاكل التي تعترض خلق و نمو هذا القطاع.

- التركيز على برامج تنموية و تأهيلية مخصصة للمؤسسات المصغرة كونها تمثل غالبية القطاع في الجزائر.

- تشجيع خلق المؤسسات المتوسطة للمساهمة في توفير فرص العمل بنسبة أكبر.
- خلق روابط و علاقات اتصال بين الجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الاقتصادية بما يضمن توجيه أصحاب الشهادات إلى سوق العمل.

- إزالة العقبات البيروقراطية و تقديم المساعدات التحفيزية لإنشاء مناصب الشغل.

- السعي لتحقيق مبدأ التوازن الجهوي في التنمية لتفادي تفاقم البطالة في مناطق من الوطن دون غيرها.

- مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تخفيض الرسوم و الضرائب و تقديم الإعفاءات.
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(2) – حاكمي بوحفص، التشغيل و البطالة في الجزائر بين تحدي الإصلاح و آفاق المستقبل على الموقع: www.9alam.com/forums/attachement.php?
(3)الديوان الوطني للاحصئيات على الموقع :www.ons.dz-emploi et chomage ,957htm1 29/08/2011  

(4) – معطيات حول التشغيل و البطالة في الجزائر، وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الجزائرية. 
(5) – نبذة وجيزة عن مخطط العمل لترقية التشغيل و محاربة البطالة، وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الجزائرية على الموقع:ww_mtess.gov.dz/mtssuar-N/index.htm
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(7) – عبد العزيز جميل مخيمر و آخرون، دور الصناعات الصغيرة و المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر،2000، ص ص:31-34
(8) – مشروع تقرير: من أجل سياسة لتطور المؤسسات الصغرى و المتوسطة في الجزائر، لجنة آفاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، الدورة العامة العشرون، جوان 2002، ص ص:8-15
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